القسم الأول
السؤال الأول: إجباري  
إحدى شركات البترول الأجنبية لها عمل مشترك مع حكومة السودان حيث تمتلك الحكومة السودانية نسبة 75% من الأسهم وبعد إنفصال الجنوب تحولت حصة حكومة السودان لحكومة الجنوب .
      وبسبب عدم الأمن ونقص الكوادر المؤهلة وتراجع أسعار البترول فقد إستدعى الأمر إتخاذ قرار إستراتيجي لإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للشركة .
     وبصفتك خبير في هذا المجال فقد تمَ تعيينك لتقدم مقترحات لإختيار هيكل تنظيمي مناسب للشركة حتى يلبي المتغيرات التي حدثت .
المطلوب :-
1- أشرح  و وضح المزايا و المساوئ لكل من الهياكل التنظيمية التالية :-
1- الهيكل التنظيمي المنفرد .
2- الهيكل التنظيمي المزدوج .
5- واجبات ومسؤوليات كل مجلس إدارة لكل هيكل .
8- وضَح تفاصيل تكوين عضوية كل مجلس على حدة .
هــ-  وضَح عدد الإدارات الهامة في كل مقترح و مسؤولية كل إدارة و واجباتها .
                                                                                                                                                    (24 درجة)
2- فصَل مسؤوليات و واجبات كل من :-
1- رئيس مجلس الإدارة .
2-  الرئيس التنفيذي .
5-  العضو المنتدب .
8-  المدير التنفيذي .
هــ-   المدير غير التنفيذي .
                                                                                                                                                           ( 15 درجة )
3- وضَح أسماء ومسؤوليات و واجبات كل اللجان المتخصصة التابعة لكل مجلس إدارة حسب ما ورد في السؤال الأول .
                                                                                                                                                                  ( 8 درجات )
                                                                                               ( تمنح (3) درجات إضافية لكل إجابة متميزة )
 
الإجمالي (50 درجة)


القسم الثاني 
أجب عن سؤالين فقط
السؤال الثاني:
     بعد أن تم إصدار عدد من معايير التقارير المالية الدولية في بداية القرن الحادي والعشرون بدأت كل أقطار أوربا في التوافق بين معاييرها الوطنية والمعايير الدولية فيما عدا بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة و بقية الدول النامية مطالبة إعطائها الوقت الإضافي لتتوافق معاييرها المختلفة مع المعايير الدولية وأبرمت هيئة معايير المحاسبة الدولية إتفاقاً مع هيئة معايير التقارير الدولية  بغرض الموائمة بين معايير محددة لفترة تنتهي في 2019.
ومازالت عملية التوافق مستمرة.
      في إحدى إجتماعات هيئة معايير التقارير المالية الدولية إتصل بي مستر بارك عضو مجلس إدارة الهيئة مستفسراً عن ما تم في السودان للتوافق مع المعايير الدولية. وذلك بعد أن تصفح بعض التقارير السنوية لبعض البنوك السودانية حتي يتمكن من رصد المعايير المطبقة في السودان مع المعايير الدولية. 
وتجدون أدناه بعض النظريات الصادرة في أوربا وأمريكا والتي علي أساسها اعتمدت بعض أخلاقيات المهنة.
1. نظرية الحقيقة المطلقة :
    وهي تعني موقف إخلاقي وترمز إلى عقيدة و ثقافة معينة ولذلك يتعين حمايتها للمجتمع .
2. النظرية النسبية :
     وهي أن هناك حقيقة أخلاقية ولكنها تتغير وتتبدل مع مرور الزمن في المجتمعات المختلفة التي يصعب عليها تطبيق النظرية المطلقة. 
· ملحوظة :
برزت هاتان النظريتان من الفكر الإغريقي واهتمتا بمصطلحي:-
· الديماقوقية بمعني الحقيقه المطلقة .
· البراجماتية بمعني النظرية النسبية .
· نظريات أخري: 
· نظرية المنفعة التي تعتمد علي الفعل نفسه ونتائج القرار. 
· نظرية الأنانية والتي تعتمد علي ما يصلح لي هو القرار الصائب .




المطلوب: - 
1. مناقشة هذه النظريات من حيث المزايا والمثالب في كل منها حسب مصالح الأفراد والمجتمع ككل.   
(10 درجات)
2. مناقشه هذه النظريات مع الموروثات والأخلاق والتشريعات في المجتمع السوداني موضحاً التحديات الخاصة بعدم تطبيق هذه النظريات جزئياً أو بالكامل مع إبراز محاسن التطبيقات الأخلاقية في السودان.									(15 درجة)
 الإجمالي(25 درجة)
السؤال الثالث:
    تحصلت إحدى الشركات العالمية علي رخصة تنقيب عن البترول بمساحة خمسة مليون فدان في أكبر الأحواض التي لم تكتشف بعد. والتي يتوقع لها إنتاجية عالية ولكنها تقع في منطقه وعرة وبيئة كثيرة العقبات وذات صخور صلبه مهدده للأشخاص في الموقع نسبة لوعورة الطريق الموصل إليها كما  أنها تشكل مخاطر علي الإنسان العادي .
     في الجانب الإقتصادي يلاحظ أن تكاليف الإستكشاف والإنتاج باهظة وتحتاج إلى توظيف موارد مالية عالية جداً خصوصاً فيما يتعلق بالتدفقات النقدية الداخلية Cash flow في مراحل الإستكشاف ومعدات وآليات ثقيلة بالإضافة إلى قوى عاملة معرضة لفقدان الأرواح . لكل هذه الأسباب فإن الشركة مواجهة بالإتفاق مع مقاول متميز ومتمرس ولديه خبرة سابقة في توفير المعدات والآليات والخبرات البشرية في هذه المجالات الصعبة لاعمال الصيانة المستمرة في مكان الإستخراج ومراحل سير الأنبوب لحماية الأنبوب من الإنهيار.
      بعد فترة قصيرة من العمل جاءت الكارثة حينما تلف الأنبوب وانفجر وجراء ذلك أريق الزيت بكميات كبيره من النفط الخام علي الأرض وتقدر كميته بأربعين ألف جالون.
      وقام مجلس الإدارة بالتحقيق في الأمر وقد إتضح أن هناك مظاهر متعدده لضعف التشغيل منها أن الإدارة المحلية أهملت في إنجاز المهام حسب الإجراءات المحددة لها ولم يوفروا بعض العاملين للقيام بواجباتهم في المواقع الخطرة المخصصة لهم أثناء فصل الشتاء القارس وأن هناك مايشير إلى وجود تواطؤ مع المقاول في هذا الصدد.
ملاحظة :
   كما هو متعارف عليه فإن الرقابة الداخلية لأي منشأه تكون جزءاً أساسياً في إدارة المنشأه ومن المنتظر أن تكون إحدى الركائز المؤثرة علي عمليات المنشأه طوال العام.
     إن المخاطر تظهر في المنشآت عبر البيئة المتغيرة علي الدوام وعليه يكون من الأفضل تطبيق الرقابة الداخلية حسب سياسة الحوكمة لتقوية المساءلة بواسطة أصحاب المصلحة وتعزيز ثقة المستثمرين.

المطلوب: - 
أولاً : وضح المفاهيم الرئيسية للحوكمة وأشرح ماهو مطلوب من مهام مجلس الإدارةبالتفصيل. 
(7 درجة)
1) ثانياً: تحدث عن النظام الفعال للرقابة الداخلية مستخدماً في ذلك نظريات وآراء كل من (قادبري  cadbury ,كينج   king ,كوسو coso ,الميثاق الموحد combined code ) فى المحاور التالية :
1. محاور بيئة الرقابةالداخلية . 
2. تقييم وقياس المخاطر .
3. رصد المخاطر وعلاجها .
4. الإستجابة للمخاطر .
5. مستوي المعلومات و الاتصالات في المخاطر .
(12 درجات)
وضح محتوى التقارير عن الأداء المالي والإداري المعدة بواسطة:- 
1. مجلس الإداره سنوياً .
2. الرئيس التنفيذي علي مدار السنة .
3. المدير الإقليمي. 
4. المسؤول في الموقع.
(6 درجات)
											الإجمالي(25 درجة)


السؤال الرابع:
     إحدى الشركات المنتجة للأدوية حققت نجاحاً باهراً في تطوير منتاجاتها عبر البحوث العلمية التى تميزت بها قبل عرض المنتج للتسويق وقد إكتسبت سمعة طيبة مكنتها من تحقيق أرباحاً عالية لمنتجاتها نتيجة لما تقوم به من بحوث علمية لحماية الجمهور .
     خلال الخريف الماضي قام أحد العاملين بتصوير إجراءات الفحص المعملي بطريقة سرية شملت إجراءات التجارب على الحيوانات ونشر الفيلم ضمن برامج وطنية أظهرت قسوة معاملة الحيوانات مما أسهم في إحتجاج جماعات الرفق بالحيوان  كما تدخلت الدولة وعبرت عن قلقها والتهديد  بسحب ترخيص الشركة وتصّعدت الأجواء أكثر حينما طالبت بعض شركات التوزيع بتعطيل الإتفاقيات الخاصة بالتوزيع .
   هذه الأحداث وضعت على المسئولين عن البحوث تكثيف عمل الأبحاث حتى يحافظوا على مابقى من عملاء ومن جانب آخر كان العمل الرقابي بواسطة الأجهزة التنظيمية التى كان من واجبها الأساسي مراجعة الأداء ونشاط الإنتاج ضمن فترات قصيرة عبر إجتماعات تقليدية لايتم فيها البحث العلمي بالعمق المطلوب وكانت الإجتماعات تنعقد دون تحضير جيد .
بما أن مجلس الإدارة يهتم فقط بالنتائج النهائية  وينصب جلّ إهتمامه بالعلاقات العامة والنظر في مسائل التدفقات النقدية ومما زاد هذة التعقيدات أن هناك شركة رفعت شكوى عن الآثار الجانبية لإحدى منتجات الشركة المنتجة للدواء .
المطلوب:
1- المسؤولية الاجتماعية ؟
أولاً: أرسم الهيكل التنظيمي للمسؤلية الإجتماعية موضحاً العناصر  المتمثلة في هذا الهيكل؟
1- من هم أصحاب المصلحة وصفاتهم المختلفة ؟
2- حقوق وواجبات المساهمين .
3- تفاصيل البيئة المحلية في المسئولية الإجتماعية .
(8 درجات)
ثانياً: المفكرون ونقري-  اوينغ – آدم .. يعتقدون أن المسؤولية الإجتماعية في المؤسسات والشركات المختلفة أن يكون لديها بعض المسؤوليات الإجتماعية وعليه يجب أن يصاحب ذلك مسآءلة عند  التطبيق ، ولما كان هناك فرق بين التطبيق الفعلي للمسؤوليات الإجتماعية حول العالم ، فيتحتم مقارنة التطبيق الفعلي مع المواقف السبعة التى حددها المفكرون المذكورون أعلاه .
المطلوب:
أشرح المواقف السبعة التي إتفق عليها هؤلاء المفكرون لإزالة الإختلافات بين التطبيق و المسآءلة ،  أشــــــــــــــــرح هذه المواقف السبعة؟										(10 درجات)

ثالثاً: ناقش نظرية كارول في كل من أمريكا ،أوربا والسودان في المجالات الآتية:-
1- الإقتصاد 
2- القانون 
3- الأخلاق
4- أعمال الخير
(7 درجات)
الإجمالي(25 درجة)

























الإجابة علي السؤال الأول:
· (أ) – الهيكل التنظيمي المنفرد:
يتكون من مجلس واحد ، ويشار اليه بمجلس الإدارة ، وتتلخص أهم مزاياه في الآتي:
· تناغم  أعضاء المجلس وإلمامهم بتفاصيل العمل في الشركة مما يؤدي للتركيز علي تجويد الأداء
· الفاعلية السرعة في اتخاذ القراراات
· توفر أعضاء المجلس علي خبرات ومعارف من خلال الممارسة 
أما مساؤئه فتتمثل في :
1) غياب المساءلة وقلة الحياد ‘ حيث أن معظم أعضاء االمجلس هم من المدراء التنفيذيين ، وهم علي قدم المساواة مع الأعضاء غير التنفيذيين.
2) عدم تنوع الخبرات لقلة عدد الأعضاء غير التنفيذيين
3) إمكانية السيطرة علي قرارات المجلس من خلال سلطات الرئيس خاصة إذا لم يتم الفصل بين وظيقتي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.
(ب) الهيكل المزدوج:
يتكون من مجلسين ، مجلس تنفيذي يقوم بوضع الإستراتيجيات  والخطط والإشراف علي الإدارة التنفيذية ، ومجلس إشرافي يشرف علي المجلس التنفيذي ويراقب عمله، وأهم مزايا هذا الهيكل:
· تطبيق مبدأ الشفافية بأعلي درجة من خلال المساءلة والإشراف من الملجس الإشرافي وعد تضارب مصالح العضوية خاصة غير التنفيذيين.
· تنوع الخبرات والتجارب الخارجية يضمن جودة الخطط والقرارات التنفيذية.
· عدم قابلية المجلس للسيطرة بواسطة الادارة التنفيذية.
أما مساؤئه فتتمثل في :
1) الأعضاء غير التنفيذيين ربما تغيب عنهم الصورة التفصيلية لوضع الشركة وبالتالي يغلب علي أحكامهم طابع العمومية
2) البطء في إتخاذ القرارات بسبب تعدد قنوات المصادقة علي القرار(مجلس تنفيذي ثم مجلس إشرافي/إستشاري)
3) عدم التناغم بين العضوية التنفيذية وغير التنفيذية.

(ج) مسئولية مجلس الإدارة
أهم مسئوليات مجلس الإدارة
1. إعداد  استراتيجية  الشركة  وتوجيهها،  وخطط  العمل  الرئيسية، والموازنات التقديرية وسياسة المخاطر ووضع أهداف الأداء ومراجعة التنفيذ 
2. الإشراف على متابعة ممارسات حوكمة الشركات وإجراء التغييرات إذا لزم الأمر 
3. اختيار وتحديد مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين بالشركة والإشراف على أدائهم أأا أ     
4. مراعاة التناسب بين مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة
5. ضمان الشفافية في عملية ترشيح مجلس الإدارة وانتخابه
6. رقابة وإدارة أي تعارض محتمل في مصالح الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين 
7. ضمان نزاهة حسابات الشركة ونظم إعداد قوائمها المالية بما في ذلك  
8.  وجود نظم لإدارة المخاطر والرقابة  بما في ذلك المراجعة المستقلة وخصوصا المالية 
9. الإشراف على عمليات الإفصاح
بشكل عام، يمكن  تلخيص وظيفة مجلس الإدارة في حماية الشركة والمساهمين وأصحاب المصلحة بها. ويجب أن يضمن الإطار العام لإدارة الشركات إعطاء التوجيه الاستراتيجي للشركة والمتابعة الفعالة للإدارة من قبل مجلس الإدارة ومسئولية المجلس أمام الشركة والمساهمين وأصحاب المصلحة  ويتضمن هذا الجوانب المتعلقة بإستراتيجية الشركات والمخاطر والتعويضات التنفيذية والأداء بالإضافة إلى نظم المحاسبة وإعداد التقارير. ويجب أن يعمل  أعضاء مجلس الإدارة على أساس من المعرفة التامة وبحسن نية ويجب أن يبذلوا كل جهدهم  لصالح الشركة والمساهمين فيها. كما يجب أن يضمن مجلس الإدارة أيضا الالتزام بالقوانين التي يمكن تطبيقها مع أخذ مصالح المتعاملين مع الشركة في الاعتبار. وأخيرا يجب أن يكون المجلس قادرا على الحكم بموضوعية على شئون الشركة بعيدا عن الإدارة.
(د) تكوين العضوية:
· الهيكل المنفرد: 
يجب أن يكون أكثر من 50% من العضوية (نصف المجلس) من الأعضاء غير التنفيذيين)
· الهيكل المزدوج: 
المجلس التنفيذي يتكون من الأعضاء التنفيذيين ، أما المجلس الإشرافي/الإستشاري فيتكون من الأعضاء غير التنفيذيين
(ه) لجان المجالس:
إن مبادئ وأعراف المتفق عليها لا تتطلب عدداً معيناً من اللجان او الإدارات(إن صحت التسمية) لتكوين الملجس ، لكن في سبيل تجويد عمل الملجس تتطلب تلك المجالس تكوين لجان تختص بالمهام والمسؤليات الرئيسة المناط للمجلس القيام بها، في سبيل ذلك تشترط بعض الإشتراطات لضمان تحقق مبادئ الحوكمة كالشفافية والإستقلالية(في حالة لجنة المراجعة) ، عموماً تنقسم الجان إلي نوعين فيما يلي تفصيل كل منها:
· اللجان الدائمة: 
وهي التي تقوم بأعمال تتطلب الإستمرارية في أدائها ، وتكون مفوضة من المجلس لممارسة صلاحيات المجلس في مجال إختصاصها، وعادة ماترتبط بوظائف أو مهام ذات طابع مهني متخصص أو مهام يتطلب أداءها قدراً من الحياد والشفافية مثل المراجعة ، وإدارة المخاطر و مكافئات التنفيذيين، فيما يلي أهم اللجان التي يمكن أن تنقعد بشكل دائم في أي مجلس إدارة.
· لجنة المراجعة: وتتولي مهمة الإشراف علي نظام الضبط و الرقابة الداخلية والتأكد من سلامة ونزاهة القاوئم المالية وتتكون من علي اأقل ثلاثة من الأعضاء غير التفيذيين علي أن يكون واحداً علي الأقل من عضويتها خبيراً في المجال المالي أو لديه خلفية عن العمل المالي.
· لجنة المكافئات: وتتولي مهمة التقرير في مكافئات التنفيذيين (وبعض الأعضاء غير التنفيذيين) ووضع سياسات تختص بالمكافئات والتوظيف وضمان الإستمرارية لهولاء التنفيذيين والموظفين المهمين في الشركة، هذه اللجنة أيضاً تتكون (بكاملها) من الأعضاء غير التنفيذيين وبعدد ثلاثة عضو علي الأقل.
· لجنة الحوكمة والمعاينات:  وتتولي مهمة مراجعة ترشيحات الأشخاص لشغل عضوية المجلس ، وتهتم بمراعاة التوازن في المجلس من حيث خبرات ومعارف وكفاءات الأعضاء و مقدرتهم علي الأداء ، كما تقوم بتصنيف الأعضاء (تنفيذيين أم غير تنفيذيين) ومراجعة إستقلالية كل منهم ووضع خطط للإحلال والتوسع في عضوية المجلس،كذلك تقوم بمهمة وضع ومراجعة سياسات ولوائح عمل المجلس ، يتطلب تكوين هذه الجنة أن يكون غالب عضويتها من غير التنفيذيين ويجب أن يكون رئيسها من غير التنفيذيين.
· لجنة إدارة المخاطر: وهي تقوم مهمة مراجعة والمصادقة علي خطة إدارة المخاطر في الشركة ، ومراجعة الأداء طبقا لهذه الخطة، ويمكن أن تشمل في عضويتها أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين.
· اللجنة التنفيذية:  حيث يمكن للمجلس أن يقوم بتكوين لجنة تنفيذية يفوض إليها كل صلاحيات المجلس ، ولكن لاتسري قراراتها إلا بعد إجازتها بواسطة المجلس.
· اللجان المؤقتة:
وهي التي يتم تكوينها لمهام طارئة  تمثل محور تركيز المجلس في وقتٍ ما، حيث يعهد إليها متابعة تنفيذ المهمة الخاصة بها ، تحل اللجنة بعد فراغها من تلك المهمة ، ويمكن أن تشمل هذا النوع من اللجان :
· لجنة شؤون المساهمين:  وتنعقد للقيام بمهام تتعلق بتوفيق شؤون المساهمين ، أو متابعة استحقاقاتهم علي الشركة مثل توزيع حصة الأرباح ودفعها ، وضبط التعامل التجاري بين المساهمين والشركة وغبر ذلك.
· لجنة الإدراج او الإكتتاب الأولي:  وهي تتكون لإدارج الشركة في سوق المال لأول مرة ، وتقوم بإدارة عملية الإدارجا والطرح الأولي لأسهم الشركة.
· اللجنة الإستراتيجية:  وهي تهتم بوضع خطة إستراتيجية للشركة أو مراجعة الخطة الإستراتيجية الموضوعة سلفاً في حال تغيير معطيات تلك الخطة.

· مسؤليات الأعضاء في المجلس:
3. رئيس مجلس الإدارة :  ويقوم بإدارة المجلس  ، حيث يوجه عمله ويدير الإجتماعات ويحافظ علي توازن واستقلاية المجلس.
4. الرئيس التنفيذي:  وهو يتولي إدارة الشأن التنفيذي حيث يرئيس فريق المسؤلين التنفيذيين ، ويتولي إدارة العمل اليومي بالشركة الإشراف علي التنفيذ الفعلي لخطط واستراتيجيات عمل الشركة.
5. العضو المنتدب:  هو عضو مجلس إدارة يتم إنتدابه لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي، وهذا النموذج إستحدثته المملكة المتحدة بغرض خلق توازن في صلاحيات الإدارتين التنفيذية والرقابية(ملجس الإدارة) ، حيث يتم فصل الصلاحيات ويتم تحجيم عمل العضو المنتدب بحيث لاينفرد بالسطة التنفيذية، ويتطلب قانون الشركات البريطاني لسنة 2006 أن يتعهد العضو المنتدب بمراعاة الجوانب المجتمعية والبيئة في القرارات التنفيذية التي يتخذها.
6. المدير التنفيذي:  هو هو عضو مجلس إدارة لكنه من المسؤلين التنفيذين ، ويقع عليه عبء العمل التنفيذي بوصفه مسؤلاً تنفيذياَ كما ويتحمل مسؤليته عضو مجلس إدارة ، وعادة مايكون المدير التنفيذي ذو خبرة في عمل الشركة ويشغل منصب تنفيذي رفيع(كالرئيس التنفيذي أو نائبه) ويستعان به في المجلس لتمحيص القرارات والمقتحرات من النواحي الفنية وضمان مراعاة الأوضاع الداخلية للشركة، ولكن لايعمل في اللجان التي تختص بمراقبة المعل التنفيذي من حيث الإستقلالية والشفافية مثل لجنة المراجعة أو لجنة المكافئات.
7. المدير غير التنفيذي:  يعمل كعضو في المجلس ولكنه ليس موظف لدي الشركة ولا لديه منصب تنفيذي، حيث يتطلب عمله تقديم النصح الفني للمجلس والعمل في اللجان التي تختص بالقضايا الحساسة وذلك لضمان إستقلالية ونزاهة عمل المجلس.
·  مهام اللجان:
اللجان الدائمة: 
وهي التي تقوم بأعمال تتطلب الإستمرارية في أدائها ، وتكون مفوضة من المجلس لممارسة صلاحيات المجلس في مجال إختصاصها، وعادة ماترتبط بوظائف أو مهام ذات طابع مهني متخصص أو مهام يتطلب أداءها قدراً من الحياد والشفافية مثل المراجعة ، وإدارة المخاطر و مكافئات التنفيذيين، فيما يلي أهم اللجان التي يمكن أن تنقعد بشكل دائم في أي مجلس إدارة.
· لجنة المراجعة: وتتولي مهمة الإشراف علي نظام الضبط و الرقابة الداخلية والتأكد من سلامة ونزاهة القاوئم المالية وتتكون من علي اأقل ثلاثة من الأعضاء غير التفيذيين علي أن يكون واحداً علي الأقل من عضويتها خبيراً في المجال المالي أو لديه خلفية عن العمل المالي.
· لجنة المكافئات: وتتولي مهمة التقرير في مكافئات التنفيذيين (وبعض الأعضاء غير التنفيذيين) ووضع سياسات تختص بالمكافئات والتوظيف وضمان الإستمرارية لهولاء التنفيذيين والموظفين المهمين في الشركة، هذه اللجنة أيضاً تتكون (بكاملها) من الأعضاء غير التنفيذيين وبعدد ثلاثة عضو علي الأقل.
· لجنة الحوكمة والمعاينات:  وتتولي مهمة مراجعة ترشيحات الأشخاص لشغل عضوية المجلس ، وتهتم بمراعاة التوازن في المجلس من حيث خبرات ومعارف وكفاءات الأعضاء و مقدرتهم علي الأداء ، كما تقوم بتصنيف الأعضاء (تنفيذيين أم غير تنفيذيين) ومراجعة إستقلالية كل منهم ووضع خطط للإحلال والتوسع في عضوية المجلس،كذلك تقوم بمهمة وضع ومراجعة سياسات ولوائح عمل المجلس ، يتطلب تكوين هذه الجنة أن يكون غالب عضويتها من غير التنفيذيين ويجب أن يكون رئيسها من غير التنفيذيين.
· لجنة إدارة المخاطر: وهي تقوم مهمة مراجعة والمصادقة علي خطة إدارة المخاطر في الشركة ، ومراجعة الأداء طبقا لهذه الخطة، ويمكن أن تشمل في عضويتها أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين.
· اللجنة التنفيذية:  حيث يمكن للمجلس أن يقوم بتكوين لجنة تنفيذية يفوض إليها كل صلاحيات المجلس ، ولكن لاتسري قراراتها إلا بعد إجازتها بواسطة المجلس.
اللجان المؤقتة:
وهي التي يتم تكوينها لمهام طارئة  تمثل محور تركيز المجلس في وقتٍ ما، حيث يعهد إليها متابعة تنفيذ المهمة الخاصة بها ، تحل اللجنة بعد فراغها من تلك المهمة ، ويمكن أن تشمل هذا النوع من اللجان :
· لجنة شؤون المساهمين:  وتنعقد للقيام بمهام تتعلق بتوفيق شؤون المساهمين ، أو متابعة استحقاقاتهم علي الشركة مثل توزيع حصة الأرباح ودفعها ، وضبط التعامل التجاري بين المساهمين والشركة وغبر ذلك.
· لجنة الإدراج او الإكتتاب الأولي:  وهي تتكون لإدارج الشركة في سوق المال لأول مرة ، وتقوم بإدارة عملية الإدارجا والطرح الأولي لأسهم الشركة.
· اللجنة الإستراتيجية:  وهي تهتم بوضع خطة إستراتيجية للشركة أو مراجعة الخطة الإستراتيجية الموضوعة سلفاً في حال تغيير معطيات تلك الخطة.






الإجابة علي السؤال الثاني:
3. مزايا ومسالب النظريات:
1. نظرية الحقيقة المطلقة:  إن أهم مزايا هذه النظرية هي النظرة الكلية للحقيقة ، فالحقيقة لا تختلف باختلاف المواقف ، ولذلك فهي تضمن وجود محاسبة الذات في كل موقف من أجل إبراز الحقيقة ، لكن يعاب علي هذه النظرية أنها جامدة ، أي بمعني توجيه الاعتقاد بالحقيقة المطلقة أمر يجافي الواقع في بعض الاحيان ، حيث يتطلب الواقع شئ من المرونة لمعرفة الحقيقة والعمل بناء عليها.
2. نظرية النسبية:  وهذه النظرية تمتاز بإعطاء متخذ القرار الحق في تغليب المعطيات حتي يصل للحقيقة ، فالحقيقة شئ نسبي ، ولذلك فإن تحديها يتطلب مراعاة الواقع بعيداً عن المثالية ، لكن يؤخذ عليها أنها تفتح الباب أمام طمس الحقيقة حيث يمكن لمتخذ القرار أن يتغاضي عن الحقيقة في ظل وجود مبررات لذلك.
3. نظرية المنفعة:  ومن مزاياها أن متخذ القرار يركز علي المنفعة ولذلك فانها توجه سلوك متخذ القرار نحو طلب الخير للجميع ، لكن المنفعة في بعض الأحيان قد تتضارب مماينتج عنه صورة مشوهة للبحث عن الحقيقة.
4. نظرية  الأنانية:  وتمتاز بحث متخذ القرار علي النجاح الشخصي ، أي انها تبرر السلوك الذي يجنح نحو التحفيذ الذاتي بمتخذ القرار حتي يكون ناجحا، ولكن العيب الأكبر أن المصلحة الشخصية أو السلوك الأناني لمتخذ القرار حتماً سيترتب عليه ضرر للاخرين ممايشيع الظلم والإحساس بالغبن في المجتمع وتلاشي قيمة الفضيلة والخير فيه.
4. قابلية تطبيق هذه النظريات في المجتمع السوداني: 
أولا تجب مراعاة الاختلاف بين المكون الثقافي الذي نشأت فيه هذه  النظريات ومحتوي القيم القافية لدي المجتمع السوداني ، أيا كان الناتج فإن بعض القيم والمبادئ المشتركة لدي المجتمعات البشرية ككل  تظل أمراَ فطرياَ ينطبق علي جميع المجتمعات ولكن بدرجات مختلفة ، ولطالما احتوت هذه النظريات علي مفاهيم أو مبادئ مثل مبدأ حب الخير والذي اختلفت في تطبيقه فإن قيم المجتمع السوداني تحدد حب الخير"للآخرين" كمبدأ عملي وواقع يمارسه أفراد المجتمع وهذا مايتسق مع نظرية الحقيقة المطلقة مثلاً في كون الخير حقيقة ثابتة لاتختلف باختلاف المواقف، عموما فإن تطبيق هذه النظريات يظل أمراً جزئياً يرتبط بمدي توافقها مع قيم ومبادئ المجتمع السوداني ، ويظل أكبر تحدي لهذا التطبيق هو مدي تقبل المجتمع للسلوك الذي ينتج عنه.



























الإجابة علي السؤال الثالث:

5) المفاهيم  الرئيسية للحوكمة: 
8) حفظ حقوق كل المساهمين:- 
والتي تشمل نقل ملكية الأسهم واختيار مجلس الإدارة والحصول على عائد فى الأرباح ومراجعة القوائم المالية وحق المساهمين فى المشاركة الفعالة فى اجتماعات الجمعية العامة.  
9) 	المساواة فى التعامل بين جميع المساهمين :- 
 وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة ، وحقهم فى الدفاع عن حقوقهم القانونية والتصويت فى الجمعية العامة على القرارات الأساسية ، والاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.
10) 	دور أصحاب المصلحة أو الأطراف المرتبطة بالشركة:-  
وتشمل احترام حقوقهم القانونية والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة فى الرقابة على الشركة ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة المستندات والموردين والعملاء
11) الإفصاح والشفافية:-
 وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح فى الوقت المناسب ودون تأخير
12) مسئوليات مجلس الإدارة :- 
وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية ، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية ودوره فى الإشراف على الإدارة التنفيذية
6) نظام الرقابة الداخلية في محاور:
5) بيئة الرقابة الداخلية: 
يجب أن تتكون من منظومة قيم وسلوك تتسم بالتزام الإدارة العليا ومشاركة مجلس الإدارة وعدم تخطي إجراءلات الرقابة الداخلية وإعطاء الصلاحيات وفقاً للاختصاص والتأهيل اللازمين.
6) تقييم وقياس المخاطر:
ويجب أن تاخذ في الإعتبار المكونات الداخلية والخارجية لبيئة عمل الشركة ، ويجب كذلك أن تحتوي علي نظام لتحديد مدي قابلية المخاطر للتحكم.
ويكون قياس المخاطر بناءا علي قابليتها للتحكم حيث تكون هناك مخاطر قليلة وقابلة للتحكم وهناك مخاطر عالية تمثل نقطة تنبيه للشركة.
7) رصد المخاطر وعلاجها:
حيث يجب توافر أنشطة رقابية ترصد المخاطر بشكل منتظم ، وتتكون هذه الأنشطة من ثلاث مجموعات أولاها تتعلق بتنفيذ المهام مثل أنشطة التنظيم وفصل الواجبات والمهام منعاً لحدوث أو تحقق المخارط، أما المجموعة الثانية بالحفظ مثل وجود إجراءات رقابية ملموسة(أبواب) للحفاظ علي الأصول، وانشطة التصديق والمحاسبة والمراجعة للبيانات الماليةن أما المجموعة الاخيرة فهي أنشطة إشرافية تتعلق بوجود المشرفين والمدراء وتفويض الصلاحيات.
8) الإستجابة للمخاطر:
تكون وفقا لتصنيف المخاطر الذي تم اثناء عملية رصدها ، ثم يتبع ذلك قبول المخاطر أو تقليلها أو تحويلها(تصديرها) أو رفضها بناء علي درحة أو حدة تلك المخاطر.
9) مستوي المعلومات والإتصالات في المخاطر:
يجب أن تكون المعلومات دقيقة ومتوفرة بصورة كاملة وبتكلفة معقولة وأن تكون مفهومة و قابلة للاستخدام ، كما أن نظام المعلومات يجب أن يراعي مستوي كل إدارة ففي الإدارة العليا عادة ماتكون الحوجة لمعلومات ذات طبيعة استراتيجية ومستقبلية أو إستقرائية وتكون موجزة ، أما في مستوي الإدارة التنفيذية فإن الحوجة للمعلومات عادة ماتكون مرتبطة بالنشاط لذلك تكون مباشرة ومفصلة ودقيقة.
7) محتوي التقارير:
8) التقرير السنوي:  يحتوي علي القوائم المالية ومعلومات عن الأداء ، وكذلك رسالة من رئيس مجلس الإدارة والرئيسي التنفيذي مع تعليق من الإدارة التنفيذية علي الأداء (خاصة المالي).
9) الرئيس التنفيذي:  عادة ماتكون تقارير دورية تخص مجلس الإدارة وتتعلق بموقف الاداء والقرارات الإستراتيجية.
10) المدير الإقليمي:  عادة ماتكون تقاريره تشغيلية متعلقة بالعمليات لكنها تكون موجهة للادارة العليا لذا تتسم بشئ من الإيجاز.
11) المسؤل في الموقع:  يعطي تقارير رقابية مفصلة ودقيقة ، وتختص بمعل الإدارة التشغيلية.




























الإجابة علي السؤال الرابع:

أولاً: هيكل المسؤلية المجتمعية

الإدارة التنفيذية  




الأطراف المعنية بطبيق الحوكمة

مجلس الإدارة 
أصحاب المصالح الآخرين 

المساهمين 










	
· أصحاب المصلحة: 
أصحاب المصلحة هم الأشخاص أو الجهات التي تؤثر علي عمل الشركة أو تتأثر به ، وهناك تصنيفات لأصحاب المصحلة، فيمكن تصنيفهم حسب موقعهم في الشركة الي داخليين (مثل الإدارة والمساهمين والعاملين) وخارجيين (مثل الدائنين والعملاء والجهات الحكومية أو المنظمة)، كما يمكن تصنيفهم الي رئيسيين وهم أصحاب الحق الأصيل كالمساهمين  وفرعيين مثل جماعات حماية البيئة ومنظمات المجتمع المدني ، وكذلك يمكن تصنيفهم حسب التأثير علي عمل الشركة أو التأثر به ، فأصحاب المصلحة المباشرين هم الذين يؤثرون مباشرة علي عمل الشركة أو يتأثرون به كمجلس الإدارة والعاملين والعملاء ، أما غير المباشرين فهم الذين يكون تأثيرهم أو تأثُرهم غير مباشر كأسر العاملين بالشركة أو  المستثمرين المستقبليين .
· حقوق وواجبات المساهمين: 
ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يضمن معاملة متساوية لكافة المساهمين، بما في ذلك مساهمو الأقلية والمساهمون الأجانب. كما ينبغي أن يكون لكافة الأسهم الحقوق نفسها، ضمن صنف معين من الأسهم، وينبغي أن يحصل كافة المساهمين على تعويض مناسب عند ، يجب حماية مساهمي الأقلية من تعرض حقوقهم للانتهاك. وأخيرا إساءة الاستغلال من قبل أصحاب النسب الحاكمة (الأكثرية).
· بيئة العمل المحلية في المسؤلية المجتمعية: 
أما بالنسبة إلى منظومة عمل المسؤولية المجتمعية فتتكون من أربعة  أركان أو محاور أساسية تتفق عليها معظم المصادر المكتوبة. وهذه الأركان هي: المجتمع، والبيئة، ومكان العمل، وأصحاب المصلحة  تؤثر وتتأثر بها المنشأة، بيد أن بعض المصدر بدأت تتوسع في تحديد الأركان الاساسية لتشمل مواضيع أخرى ذات أهمية وقيمة لا سيما  في المجال التطبيقي للمفاهيم الأساسية، فظهرت العديد من المواثيق  لتتوسع في دائرة الاهتمام قضايا حديثة وذات أهمية، منها على سبيل المثال قضايا حقوق الإنسان، ومعايير العمل والشفافية ومكافحة الفساد وغيره.
ثانياً: مواقف قراي، أوين وآدامز في المسؤلية المجتمعية:
· الرسالمية البدائية: 
القيمة التي يقوم عليها هذا الموقف هي تعظيم ثروة المساهمين، وضمنيا هو الرأي القائل بأن أي شيء يقلل من ثروة المساهمين يصنف في مقام السرقة الفعلية من المساهمين. لأن المساهمين قد خاطروا بأموالهم الخاصة للاستثمار في الأعمال التجارية، وأنهم أصحابها القانونيين، وهم فقط لديهم الحق في تحديد أهداف واستراتيجيات العمل هذا الموقف يعتبر الوكلاء (المديرون) الذين يتخذون إجراءات باسم المسؤولية الاجتماعية، والتي قد تقلل من قيمة العائد على المساهمين، يتصرفون دون تفويض ويقومون بتدمير ثروة المساهمين.
· النفعية:
هذا الموقف لايختلف كثيراً عن الرأسمالية البدائية ،لكنه يدرك أن بعض نفقات المسؤولية الاجتماعية قد تكون ضرورية من أجل تحسين وضع المنظمة استراتيجيا لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. وبناء على ذلك، قد تتبنى الشركة سياسة بيئية أو تعطي المال للجمعيات الخيرية إذا كانت تعتقد أنها بذلك ستخلق صورة مواتية تساعد في وضعها الاستراتيجي العام
· العقد المجتمعي :
إن مفهوم العقد الاجتماعي له جذوره في النظرية السياسية. ويقال إن الحكومات الديمقراطية تحكم في عقد اجتماعي مع المحكومين. وهذا يعني أن الحكومة الديمقراطية يجب أن تحكم على نطاق واسع وفقا لتوقعات ومعايير وقبول المجتمع الذي تحكمه، وفي المقابل، يوافق المجتمع على الامتثال للقوانين واللوائح التي تصدرها الحكومة. فشل أي من الجانبين في الامتثال لهذه الشروط سوف يؤدي إلى كسر العقد الاجتماعي. وبالنسبة للشركات، فإن الوضع أكثر تعقيدا قليلا لأنه، على عكس الحكومات الديمقراطية، لا يخضعون للعملية الديمقراطية، عموماً فإن موقف العقد الاجتماعي يجادل بأن الشركات تتمتع بترخيص للعمل وأن هذا الترخيص يمنحه المجتمع طالما أن الأعمال تتصرف بطريقة تستحق ذلك الترخيص. وبناء على ذلك، يتعين على الشركات أن تكون على بينة من المعايير (بما في ذلك المعايير الأخلاقية) في المجتمع حتى تتمكن من التكيف معها باستمرار. إذا كانت المنظمة تعمل بطريقة يجد المجتمع أنها غير مقبولة، يمكن أن يسحب المجتمع الترخيص بالعمل، كما كان الحال مع آرثر أندرسن بعد انهيار إنرون.
· البيئة الاجتماعية:
ويذهب البيئيون الاجتماعيون إلى مرحلة أبعد من المتعاقدين الاجتماعيين في الاعتراف بأن(الأعمال التجارية) بصرف النظر عن آراء المجتمع، لها تأثير اجتماعي وبيئي، وبالتالي تتحمل بعض المسؤولية في تقليل الآثار التي تخلفها. وقد تتبنى المنظمة سياسات مسؤولة اجتماعيا و / أو بيئيا لا لأنها يجب أن تكون منسجمة مع معايير المجتمع (كما يقول المتعاقدون الاجتماعيون)، ولكن لأنها ترى أن عليها مسؤولية القيام بذلك
· الإشتراكية:
وفي سياق هذه الحجة، فإن الاشتراكيين هم الذين يرون أن الأعمال التجارية هي أعمال الطبقة الرأسمالية التي تخوض، وتتلاعب، بل وتضطهد فئات أخرى من الناس. الأعمال هي مكثف الثروة في المجتمع (وليس إعادة توزيع)، وبالتالي فإن مهمة الأعمال التجارية والاجتماعية والبيئية مسؤولية كبيرة جدا - أكثر بكثير من مجرد اعتماد سياسات رمزية (كما يرى الاشتراكيون) التي لا تزال تحافظ على سيادة الطبقات الرأسمالية. وينبغي أن تجرى الأعمال بطريقة مختلفة جدا، وهي طريقة تعترف وتعالج الاختلالات في المجتمع وتوفر فوائد لأصحاب المصلحة تتجاوز كثيرا أصحاب رأس المال
· الراديكالية المطوعة(المؤنثة):
وكما هو الحال مع الاشتراكيين، فإن المدافعون عن الراديكالية المطوعة(المؤنثة) يسعون أيضا إلى تعديل كبير في ملكية المجتمع وهيكله. وهم يجادلون بأن المجتمع والأعمال التجارية تقوم على قيم تعتبر عادة ذكورية في طبيعتها مثل العدوان، والسلطة، والتأكيد، والتسلسل الهرمي، والهيمنة، والقدرة التنافسية. إنهم يؤكدون أنه من الأفضل للمجتمع والأعمال التجارية أن يستندان بدلا من ذلك إلى قيم مثل الترابط، والمساواة، والحوار، والرحمة، والعدل، والرحمة (التي تعتبر تقليديا خصائص نسائية) وهذا من شأنه أن يمثل بوضوح تحديا كبيرا للطريقة التي يتم بها إدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم مما يتطلب تغيير كامل في الأعمال والثقافة الاجتماعية.
· [bookmark: _GoBack]النظرة البيئية العميقة:
وأخيرا، فإن مناصرو البيئة العميقة (أو البيئة الخضراء ) هم الموقف الأكثر تطرفا حيث يعتقدون اعتقادا راسخا بأن البشر ليس لهم حقا جوهريا في الوجود أكثر من أي نوع آخر،و إن مجرد قدرة البشر على السيطرة على النظم الاجتماعية والبيئية وإخضاعها لا يعطيهم الحق في ذلك. ويعتقدون أن النظم الإيكولوجية في عالم النباتات والحيوانات، و التوازنات الدقيقة بين الأنواع والأنظمة مهمة جدا وحساسة بحيث يكون من غير الأخلاقي أن تدمرمن أجل النمو الاقتصادي البشري.
ثالثاً: نظرية كارول:
كارول (1991) صنف المسؤوليات االإجتماعية  للشركات في شكل  نموذج هرمي من أربع طبقات، وسماها هرم المسؤوليات. المسؤوليات الأربع المختلفة - الاقتصادية والقانونية والأخلاقية والخيرية هي طبقات الهرم.

ووفقا ل كارول وبوشولتز (2003)، ينبغي أن ينظر إلى هرم المسؤوليات ككل ولا ينبغي فصل الأجزاء المختلفة
وحتي تكون الشركة مربحة، فإن تقليل نفقاتها وتعظيم مبيعاتها أو اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة ، تعتبر أشايء من صميم و أساس المسؤوليات الاقتصادية ويلزم أن يصاحب ذلك أداء اقتصادي من قبل المجتمع. والطبقة الثانية هي المسؤوليات القانونية، وهي مطلوبة أيضا من جانب المجتمع. وفي هذه المسؤوليات، يتوقع من الشركات أن تمتثل للقانون، لأن القانون يعتبرالمرايا التي تعكس مدي قبول المجتمع لما تقوم به الشركة. ما يميز المسؤوليات الأخلاقية عن المسؤوليتين الأوليين هو أن المسؤوليات الأخلاقية ليست مطلوبة ولكن يتوقعها المجتمع. ولتأكيد القيادة  الأخلاقية، فإن تجنب الممارسات المشكوك فيها أو العمل فوق الحد األدنى من معايير القانون يمكن أن يكون أمثلة للمسؤوليات الأخلاقية. وتقع المسؤوليات الخيرية في قمة الهرم وتتطلب من الشركة أن تكون مواطنة جيدة وتعمل علي تحسين نوعية الحياة للمجتمع. يمكن أن تكون مساهمات الشركات، لدعم المجتمع من خلال توفير البرامج أو المشاركة في العمل التطوعي مثالا للمسؤوليات الخيرية. وإلى حد ما، فإن المسؤوليات الخيرية مرغوبة ويتوقعها المجتمع.
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